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Abstract: 

This research aims to clarify the reality of deductive ijtihad, examine 

its origins and controls in the Maliki school of thought, and highlight its 

ability to address emerging issues in a manner that takes into account 

definitive texts, legal objectives, and the requirements of reality. The topic 

was chosen out of the urgent need to renew the jurisprudential perspective in 

light of the intellectual and practical challenges facing Muslims in the fields 

of economics, politics, and medicine. 

The research relied on a descriptive and analytical approach by 

collecting scholarly material from its authentic sources in Maliki 

jurisprudence and its principles, then analyzing it and extracting the rules 

and controls of deductive ijtihad. It also employed a comparative approach 

by highlighting the differences between deductive ijtihad and other forms of 

ijtihad, and comparing Maliki practices with established contemporary 

ijtihad. 

The study concluded with a number of findings, the most important of 

which are: deductive ijtihad represents a link between legal texts and 

changing reality, and that the Malikis established it by considering custom, 

activating the realization of the rationale, and balancing benefits and harms. 

The research made several recommendations: Most notably: the necessity of 

activating deductive reasoning in contemporary jurisprudential institutions 

and intensifying applied studies in light of Maliki principles. 

Keywords: ijtihad, deductive reasoning, Maliki jurisprudence, 

contemporary applications. 
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 ــالملخ  ص:ـــــــــــ
يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الاجتهاد التنزيلي، ورصدد أصدوله وادواب ه 

فددي المددذهب المددالبي، وإبددراز قدرعدده علددى معاللددة القبددايا المسددتلد  بمددا يراعددي 

النصوص الق عية والمقاصد الشرعية ومقتبيات الواقع. وقد جاء اختيدار الموادوع 

من الحاجة الملحّة إلى علديد النظر الفقهي في اوء التحدديات الفبريدة والعمليدة التدي 

 يواجهها المسلمون في ملالات الاقتصاد والسياسة وال ب.

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خدل  جمدع المداد  العلميدة 

من مصدادرها الأصديلة فدي الفقده المدالبي وأصدوله، يدم عحليلهدا واسدت لص قواعدد 

التنزيلي واواب ه. كما است دم المنهج المقارن بإبراز الفروق بين الاجتهداد الاجتهاد  

التنزيلدي وييدرم مدن صدور الاجتهداد، ومقارتدة الت بيقدات المالبيدة بمدا اسدتقر عليده 

 الاجتهاد المعاصر.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمهدا  أن الاجتهداد التنزيلدي يمحدق حلقدة   

وصق بين النصدوص الشدرعية والواقدع المت،يدر، وأن المالبيدة أسسدوا لده مدن خدل  

اعتبار العرف، وعفعيق عحقيق المناط، والموازتة بين المصالح والمفاسدد. وقدد أوصدى 

البحث بعد  عوصيات؛ أبرزها  ارور  عفعيق الاجتهاد التنزيلي في المؤسسات الفقهية 

 المعاصر ، وعبحيف الدراسات الت بيقية في اوء القواعد المالبية.

   الاجتهاد، التنزيق، الفقه المالبي، الت بيقات المعاصر .الكلمات المفتاحيّة

 المقدمة

الحمد لله الذي شرف الأمة بإتزا  البتاب، واص فى لها من العلماء من يقومون ببيدان 

أحبامه وعنزيق مقاصدم، والصل  والسلم على المبعوث رحمة للعالمين، الدذي عركندا 

علددى المحلددة البيبدداء ليلهددا كنهارهددا لا يزيددل عنهددا إلا هالدده، وعلددى  لدده وصددحبه 

 أجمعين، ومن عبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 

فيتللّى الاجتهاد كأعظم خصدائ  الفقده الإسدلمي، فهدو ا ليدة التدي ادمنت للفقده   

حيويته وقدرعه على مواكبة الندواز  والوقدائع المتلددد  فدي حيدا  الندا ، ومدن أبدرز 

صورم الاجتهاد التنزيلي، وهو الذي يتعلقّ بمرحلة عنزيق الحبم الشرعي على الواقدع، 

مددع مراعددا  الملبسددات والظددروف المحي ددة، والموازتددة بددين النصددوص والمقاصددد 

 والمصالح.

ويبتسب الاجتهاد التنزيلي في الفقه المالبي أهمية بال،ة لما عميزّ به هذا المدذهب مدن   

 سعة أفق، واعتناء بالمقاصد الشرعية، ورعاية للعرف، واعتبار للواقع المتلدد.
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ومددع ععددالم التحددديات المعاصددر ، وععدددد السددياقات الاجتماعيددة والاقتصددادية 

والسياسية والحقافية، عبرز الحاجة الملحدة إلدى إبدراز معدالم هدذا اللدون مدن الاجتهداد، 

وإحياء النظر فيه، وعفصيق اواب ه، وبيان ع بيقاعه، حتى يظق الفقه الإسلمي قادرًا 

 على عقديم حلو  عملية أصيلة وفعالة لمشبلت النا  في م تلف الميادين.

ومن هنا جاءت هذم الدراسة الموسومة بد"الاجتهاد التنزيلي فدي الفقده المدالبي  

عأصيله واواب ه وع بيقاعده المعاصدر "، محاولدةً لإلقداء البدوء علدى هدذا اللاتدب 

الحيددوي مددن الاجتهدداد، مددن خددل  يليددة فصددو  رئيسددة عتندداو  التأصدديق النظددري، 

 والبوابط المنهلية، يم الت بيقات العملية المعاصر .

 إشكالية الدراسة:

عبمن إشبالية الدراسة في السؤا  الرئيس  كيف أسهم الفقه المالبي في عأصيق وعفعيدق 

 الاجتهاد التنزيلي، وما هي اواب ه و فاق ع بيقاعه المعاصر ؟

 أسئلة الدراسة:   

 يتفرع من الإشبالية السابقة عد  أسئلة عسعى الدراسة للإجابة عنها، وهي 

 ما مفهوم الاجتهاد التنزيلي وما مباتته في الفقه الإسلمي؟ .1

 ما الأسس التأصيلية للجتهاد التنزيلي عند المالبية؟ .2

 ما البوابط التي واعها المالبية للجتهاد التنزيلي؟ .3

كيف يتعامدق المالبيدة مدع ع،يدر الأعدراف وععددد الوقدائع فدي إطدار الاجتهداد  .4

 التنزيلي؟

 ما أبرز الت بيقات المعاصر  للجتهاد التنزيلي في اوء الفقه المالبي؟ .5

 أهداف الدراسة: 

 عبمن أهداف الدراسة فيما يأعي 

 بيان التأصيق النظري لمفهوم الاجتهاد التنزيلي.-1

 البشف عن البوابط الأصولية والفقهية التي عحبم الاجتهاد التنزيلي عند المالبية.-2

 إبراز مروتة المذهب المالبي في التعامق مع ع،ير الأعراف.-3

 بيان كيفية عحقيق المناط وعنزيق الأحبام على الوقائع.-4

 دراسة تماذج ع بيقية معاصر  عبرز فاعلية الاجتهاد التنزيلي.-5
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 أهمية الموضوع: 

عبرز أهمية هذا المواوع في كوته يسلطّ البوء على جاتب حيوي من جواتب 

الاجتهاد الفقهي، يمحدّق جسدرًا بدين النصدوص الشدرعية والواقدع العملدي، وي سدهم فدي 

 عحقيق مقاصد الشريعة بما يحقق العد  والمصلحة.

واواب ه وع بيقاعه عندد المالبيدة يسددّ ي،در    كما أنّ إبراز عأصيق الاجتهاد التنزيلي 

 في الدراسات المعاصر ، خصوصًا في لق ععددّ النواز  وعشعّب القبايا.

 أسباب اختيار الموضوع: 

 عبمن أسباب اختيار المواوع فيما يأعي 

 الحاجة إلى عأصيق تظري متبامق لمفهوم الاجتهاد التنزيلي عند المالبية.-1

 إبراز اوابط هذا الاجتهاد بما يمنع من الاتحراف أو التسيب في عنزيق الأحبام.-2

 إلهار قدر  المذهب المالبي على التعامق مع المت،يرات من خل   لياعه الاجتهادية.-3

 تدر  الدراسات المستقلة المت صصة في الاجتهاد التنزيلي امن الفقه المالبي.-4

 حدود الدراسة:ــ   سادسًا

 المواوعية  عنحصر الدراسة في الاجتهاد التنزيلي بالفقه المالبي خاصة.-1

المباتية  عقتصر علدى مدا ورد فدي المصدادر المالبيدة المعتمدد  قدديمًا وحدديحاً، ولا -2

 عت رق إلى مراجع في يير المذهب إلا بقد ما ي دم الفبر  والسياق الم روح.

 الزماتية  عمتد من تشأ  المذهب المالبي حتى الدراسات المعاصر .-3

 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة علدى المدنهج التحليلدي مدن خدل  عتبدع النصدوص المالبيدة المتعلقدة 

 بالاجتهاد التنزيلي، واست راج اواب ه.

 الدراسات السابقة:

 هناك عد  دراسات حو  مواوع الدراسة، ويمبن عراها على النحو ا عي 

الاجتهاد المقاصدي وع بيقاعه في القبايا المعاصر  المتعلقة بالعبادات، وسام محمد -1

، 2، العدددد 24سددعد محمددد، مللددة الدراسددات الإسددلمية للبنددات بالمنصددور ، المللددد 

 .856-807، ص 2022

الاجتهدداد التنزيلددي فددي المعدداملت الماليددة المعاصددر  فددي اددوء مقاصددد الشددريعة -2

والقاتون، بدن حسدين صدورية عائشدة بايدة، مللدة جامعدة الأميدر عبدد القدادر للعلدوم 

 .251-226، ص 2019، 2، العدد 33الإسلمية، المللد 
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ع بيقيدة، بدريدة   أصو  الاجتهاد المقاصدي عند المالبية  دراسة أصولية مقاصددية-3

بنت حسن بن سعيد ال،امدي، مللة كلية الدراسات الإسلمية والعربية للبنات بسوهاج، 

 .738-663، ص 2024، ديسمبر 2، العدد 30المللد  

الاجتهاد في مناط الحبم الشدرعي  دراسدة عأصديلية ع بيقيدة، بلقاسدم بدن ذاكدر بدن -4

 م.2014هد/1435محمد الزبيدي، مركز عبوين للدراسات والأبحاث، ال بعة الأولى، 

وما عميزت به هذم الدراسة عن الدراسات السدابقة أتهدا خصصدت البحدث لموادوع   

في الفقه المالبي عحديداً، مع اللمع بين التأصيق النظدري، وعواديح  الاجتهاد التنزيلي

البوابط، وبيان الت بيقات العملية المعاصر ، ب لف الدراسات السابقة التدي عناولدت 

 الاجتهاد المقاصدي أو التنزيلي بصور  عامة أو في ملالات جزئية.

 هيكل الدراسة:

 عبمن هذا البحث مقدمدة، ويليدة فصدو ، وخاعمدة، يدم قائمدة بالمصدادر والمراجدع.

عتبددمن أهميددة الدراسددة وأهدددافها، ومشددبلة الدراسددة وعسددا لاعها وخ تهددا،  المقدمــة

 ومنهج الدراسة، والدراسات السابقة.

الحدداتي  اددوابط  مبحددث ال، و الأو   التأصدديق النظددري للجتهدداد التنزيلددي مبحددث ال

الحالددث  الت بيقددات المعاصددر  للجتهدداد  مبحددث ال، والتنزيلددي عنددد المالبيددةالاجتهدداد 

 قائمة بالمصادر والمراجع   التنزيلي

 التأصيل النظري للاجتهاد التنزيليــ    الأول  مبحثال
 : هــــــــــــمفهوم الاجتهاد التنزيلي ومكانت

 الاجتهاد لغة واصطلاحًاــ  أولاً 
الاجتهاد مصدر من الفعق اجتهد، وهو مأخوذ من مداد  جج هدد  ة:ـــــــالاجتهاد في اللغ

د( التي عد  على بذ  الوسع وال اقة. وقد جاء في لسان العرب  "الاجتهاد بذ  الوسدع 

والملهود في بلدو  ال،در ، ولا ي سدتعمق إلا فيمدا فيده كلفدة ومشدقة". ومنده قدولهم  

                            .(1ج"اجتهددددد فددددي الأمددددر" أي بددددذ  وسددددعه واسددددتفر  طاقتدددده فددددي عحصدددديله

الاجتهدداد فددي الاصدد لح الأصددولي؛ عرّفدده الأصددوليون  الاجتهــاد فــي الاصــطلا :

 بتعريفات متعدد ، لبنها متقاربة في المبمون، منها ما يأعي 

ما ذكرم الإمام ال،زالي  "بدذ  الملهدود واسدتفرا  الوسدع فدي فعدق مدن الأفعدا ، ولا 

وعرفه ا مدي  "استفرا  الوسع فدي طلدب الظدن   .(2جيستعمق إلا فيما فيه كلفة وجهد"

وفدي  .(3جبشيء من الأحبام الشرعية على وجه يحس من النفس العلز عن المزيد فيه"

 . (4جالشرح الببير للمناوي هو  "بذ  اللَهد لإدراك حبم شرعي"
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وعليه، فالاجتهاد اص لحًا هو  بذ  الفقيه الوسع في اسدتنباط حبدم شدرعي عملدي    

 من أدلته التفصيلية، بحيث يحسّ في تفسه بالعلز عن زياد  ال لب.

 :  التنزيل لغة واصطلاحًاــ  ثانياً 

التنزيق مصدر من الفعق تدزّ ، ويعندي الإيقداع والإتدزا  شديئاً بعدد   التنزيل في اللغة:

شيء. قا  ابن فدار   "الندون والدزاي والدلم أصدق صدحيح يدد  علدى هبدوط شديء 

وي ستعمق التنزيق في معاتي  الإسبان، والإيقاع، والإحدل . ومنده قدو  ،    (5جووقوعه"

كْرَ وَإِتَّا لَه  لحََافظِ ونَ﴾ ]الحلر   لْنَا الذِّ ا مفرقدا 9الله ععالى  ﴿إِتَّا تحَْن  تزََّ [ أي أتزلده منلّمدً

 . (6جشيئاً بعد شيء

اسدت عمق مصد لح "التنزيدق" فدي علدوم الشدريعة بمعندى    لا ـــــــالتنزيل فـي الاصط

إسقاط الحبم البلي أو القاعد  الشرعية على واقعة جزئية معينة. وحدّ الشاطبي التنزيق 

 .(7جبأته النظر في عحقيق المناط ال داص، إذ بده ي علدم اتددراج اللزئيدات عحدت كلياعهدا

وعرّفه المعاصرون بأته إسقاط الأحبام الشرعية والقواعد البلية على الوقائع اللزئيدة 

فدي اددوء عللهدا ومقاصدددها ولروفهدا، مددع عأصدديق مبددأ ع،يددر الفتيدا بت،يددر الزمددان 

والمبان والحا  والأش اص، وعراعدى أهميدة الموازتدة بدين المحافظدة علدى الوجدود 

الإسلمي للمسلمين خارج البلد الإسلمية، والدفاع عن الهويدة وال صوصدية الدينيدة 

 . (8جوالحبارية والحقافية، ومقتبيات ما يسمى بالمواطنة في بلد يير المسلمين

 مفهوم الاجتهاد التنزيليــ   ثالثاً

بأتده  بدذ    من خل  اللمع بين المعنيين فيما سبق؛ يمبن ععريف الاجتهداد التنزيلدي  

الفقيه الوسع في ع بيق الحبم الشرعي المستنبط أو القاعد  البلية على الواقعة اللزئية 

 اللديد ، مع مراعا  الملبسات والظروف والمقاصد الشرعية ذات الصلة.

ويظهر من هذا التعريف أن الاجتهاد التنزيلي ي تلف عن الاجتهاد الاستنباطي؛ فالأو  

ينصبّ على ع بيق الحبم على الواقع، بينما الحاتي يتعلقّ باست راج الحبم مدن الأدلدة. 

ومن هنا يعتبر الاجتهاد التنزيلي المرحلة الحاتية من العملية الاجتهادية بعد الاسدتنباط، 

إذ به عتحقدق "فقده التنزيدق" الدذي يلمدع بدين الدن  والواقدع، وبدين الحبدم الشدرعي 

 والمصلحة المرعية.

وعبرز أهمية هذا المفهوم في أته يمحق اللسر الواصدق بدين النظريدة والت بيدق، وبدين 

الن  والواقع، فبدون الاجتهاد التنزيلي يصبح الحبم الشرعي ملرد عصور تظري لا 

أير له في حيا  النا . ومن هنا فإن الاجتهاد التنزيلي ليس مرعبة ياتوية، بق هو جوهر 
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الفعق الاجتهادي في صورعه العمليدة، إذ يبدمن عوافدق الحبدم مدع المقاصدد، ويحدو  

  دون اللمود أو الاتفلت.

 : يـــــالجذور التاريخية للاجتهاد التنزيلــ 2

إلى العصدور الأولدى للفقده الإسدلمي، حيدث مدار    يعود الاهتمام بالاجتهاد التنزيلي

الصحابة والتابعون هذا النوع من الاجتهاد عند مواجهتهم للنواز ، فقد كدان عمدر بدن 

ال  اب راي الله عنه يراعي الأحوا  الاقتصدادية والاجتماعيدة عندد ع بيدق بعد  

 . (9جالأحبام، محق ععليقه حدّ السرقة عام الرماد ، مراعا  لظروف الملاعة

تهداد التنزيلدي فدي الفقده وهذا الت بيق التاري ي ي عدّ شداهداً مببدرًا علدى مركزيدة الاج

عنايدة مميدز ،  وفي المذهب المالبي بوجه خاص، حاز الاجتهداد التنزيلدي،    الإسلمي

وذله لما اشتهر به من مروتة في التعامق مع الأعراف المحلية، ومدن إعدلء لاعتبدار 

المقاصد والمصدالح المرسدلة. وقدد تدّ  المالبيدة علدى قاعدد  "الأحبدام عت،يدر بت،يدر 

ا للجتهدداد التنزيلددي ع المالبيددة فددي اعتبددار  .(10جعللهددا"، والتددي عشددبّق أساسددً كمددا عوسددّ

ا كالمشددروط  العددرف، وهددو مددن أهددم أدوات التنزيددق، حيددث قددالوا  "المعددروف عرفددً

 . (11جشرطًا"

 علاقة الاجتهاد التنزيلي بالاجتهاد المقاصديــ 2

ا وييقدًا بالاجتهداد المقاصددي    ، إذ إن التنزيدق السدليم يرعبط الاجتهاد التنزيلي ارعباطدً

للحبم لا يتم إلا بفهم مقاصدم وياياعه، فالمقاصد الشدرعية عمحدق البوصدلة التدي عوجده 

عملية التنزيق، وعحددد مدا إذا كدان الت بيدق يحقدق مصدلحة معتبدر  أو يفدوّت مقصدداً 

وقد أكد الشاطبي على أن الملتهد لا بد أن ينظر في مقاصد الشريعة من حيث   أساسيًا.

إتها عامة كلية، ومن حيث إتها خاصة جزئية، فالشريعة بحسب المبلفدين كليدة عامدة  

بمعنددى أتدده لا ي ددت  بال  دداب بحبددم مددن أحبامهددا ال لبيددة بعدد  دون بعدد ، ولا 

يعددّ   ومن يم، فإن الاجتهاد التنزيلي  .(12جيتحاشى من الدخو  عحت أحبامها مبلف البتة

الملا  العملي لتفعيق المقاصد، لأته لا يقف عند حدود النصوص الملرد ، بق ي عملهدا 

 في واقع مت،ير.

وقد أبرزت بع  الدراسات الحديحة أنّ الاجتهاد التنزيلي هو الحلقة المبملدة للجتهداد 

المقاصدي، وأنّ إيفا  أحدهما يؤدي إلى خلق منهلي في الفقه، وكق هذا داخدق إطدار 

النصوص في البتاب والسنة، والتي مدا شدرعت إلا لتحقيدق المصدالح، وكاتدت الددليق 

 .(13جوالسبيق لبناء الاجتهاد المقاصدي
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 يـــــأركان الاجتهاد التنزيلــ 4

  (14جيتبوّن الاجتهاد التنزيلي من يلية أركان أساسية، وهي

  وهو المادّ  الأصلية التي ي راد عنزيلهدا. فدل رعي أو الحكم المستنبطــــــالنص الشـ  1

 اجتهاد عنزيلي من دون حبم مستند إلى ت  أو أصق معتبر.

ق فيدده الحبددم، ويسددتلزم معرفددة دقيقددة  الواقــأ أو الناةلــة:ـ 2 وهددو المحددقّ الددذي ي  بددّ

 بالملبسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقافية.

وهو الذي يلمع بين العلم بالنصوص وفهم الواقع، ويوازن بين   المجتهد أو الفقيه:ـ  3

 المقاصد والمصالح، بما يمنع من الإفراط أو التفريط.

وقد ت  العلماء على أنّ أي خلق في أحد هذم الأركان يؤدي إلى اتحراف في الاجتهاد 

التنزيلي، فاللهق بالنصوص يوقع في م الفة الشرع، واللهق بالواقع يوقع في عع يدق 

المقاصد، أما اعف الأهلية العلمية للملتهد فيفبي إلدى عسديّب فقهدي، فمدا يوقدع فدي 

 . (15جم الفة الأصو  لا يصح

 ضوابط الاجتهاد التنزيلي عند المالكيةــ    الثاني  مبحثال

 المبحث الأو   مراعا  ع،ير العرف

العرف ي عَدّ من الأصو  التي أولى لها المالبية عناية خاصة في عملية الاجتهداد 

التنزيلي، وذله لما له من أير مباشر في عنزيدق الأحبدام الشدرعية علدى واقدع الندا ، 

فالمالبية يرون أنّ كحيرًا من الأحبام العملية عتعلق بعوائد الندا  وعصدرّفاعهم التدي قدد 

ع تلف بداختلف الأزمندة والأمبندة، فمراعدا  العدرف مدن أقدو  أدوات التنزيدق عندد 

المالبية، إذ ي عتبر وسيلة لفهم الواقع وصياية الأحبام بما يوافق ما ععارف عليه النا  

 . (16جما لم ي الف تصًا ق عيًا

وقد اعتبر المالبية أن "إجراء الأحبام المبنية على العوائد مدع ع،يرهدا علدى مدا 

 .(17جكاتت عليه خلف الإجماع وجهالة في الدين"

ومن يمّ، كان العرف عندهم ميزاتًا أساسيًا لتقدير المصالح والمفاسدد، إذ يواكدب 

 حركة الملتمع ويستليب للتحولات المستلد .

وقد قرر المالبية أنّ "الأحبام عت،ير بت،ير عللها" قاعد  فقهيدة أصديلة، وأكدد أنّ 

 . (18جمدارها هو ع،يرّ الأعراف والعوائد التي يبنى عليها الاجتهاد 

وبذله، يظَهر أنّ المالبية لم يلعلوا العرف ملرد عنصر مساعد، بق هو اابط 

معتبر في الاجتهاد التنزيلي، بحيث يمنع من اللمود على صور  الحبم القديم إذا زالت 

 علته أو ع،يرّ محله.
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ومن الت بيقات الفقهية لذله  ع،يرّ أحبام المعاملت الماليدة بمدا يوافدق أعدراف 

 الأسواق وأعراف المتعاملين، ما لم ي الف ذله تصًا شرعيًا ق عيًا.

 المبحث الحاتي  عحقيق المناط

يقصد بتحقيق المناط عند المالبية التحبّت من ات باق الحبم الشرعي البلدي علدى 

جزئيتدده الواقعيددة، وهددو مددن أهددم اددوابط الاجتهدداد التنزيلددي، فالاجتهدداد لدديس ملددرد 

استنباط للحبم من دليله، وإتما يت لب أيبًا التحقق من أنّ مناط الحبم موجود فعلً في 

الواقعة المراد عنزيله عليها. وقد بيّن المالبية أنّ عحقيق المناط وليفة الفقيه الذي يندز  

الأحبام على الوقائع، إذ به ي عرف وجدود الوصدف المدؤير الدذي علدق الشدارع الحبدم 

 .(19جعليه

ومن أمحلة ذله  عحريم الربا مبني على علة الزياد  في أموا  ربوية معينة، فدإذا 

أراد الملتهد التنزيلي إسقاط الحبم علدى معداملت مسدتحدية، لزمده أن يحقدق المنداط 

جددت ألحقهدا بالربدا المحدرم، وإن لدم  جدت علة الربا فيها أم لا؟ فإن و  أولًا، أي  هق و 

عوجد خرجت عن مناطه، وقد فرقوا بين ما يشبه الربا وبينه، فلو أراد المدرء أتده فعدق 

ما يشبه الربا أو ما قارب فعق الربا، فأشبه فعله "للربدا" فأشداروا إلدى أن الحقيقدة فدي 

. (20جهذم التسمية الزياد  في تفس الشيء  وأما الزياد  فيما يقابله فإتما سمي ربا ملدازا

وهذا التحقيق يت لب إدراكًا عميقًا ل بيعة الأتظمة الاقتصادية والاجتماعية المسدتلد ، 

 حتى لا يبون الاجتهاد ملرد تقولات تظرية بعيد  عن واقع النا .

وقد عميزّ المالبية في هذا الباب بالمروتة والدقة، حيث أدركوا أن عحقيق المنداط 

يتنوع؛ فهناك عحقيق منداط عدام يشدمق جميدع المبلفدين، كتحقيدق كدون المشدقة عللدب 

التيسير، وهناك عحقيق مناط خاص ي ت  بواقعة بعينها، كتحقيق أنّ هذا العقدد بعينده 

يتبمن يررًا فاحشًا. ومدن هندا كدان عحقيدق المنداط عنددهم ادابً ا جوهريدًا لبدبط 

 الفتو  والفتاو  التنزيلية.

وحقيقة عحقيق المناط هي عحديدد محدق الحبدم بدقدة، والتأكدد مدن ات بداق العلدة 

 . (21جالشرعية على الواقعة محق البحث 

 المبحث الثالث: المواةنة بين المصالح والمفاسد

عند المالبية اعتمادهم على منهج الموازتة بين   من أبرز معالم الاجتهاد التنزيلي

المصالح والمفاسد، باعتبار أنّ مقاصد الشريعة عقوم في جوهرها على جلب المصدالح 

ا بددرء المفاسدد أو بللدب  ودرء المفاسد، وقد قرر المالبيدة أنّ الشدرع كلدّه مصدالح إمدّ
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ومددن يباشددر الأمددر بنفسدده هددو الم لددع علددى المصددالح والمفاسددد فتلزمدده   المصددالح،

 المصالح وعحرم عليه المفاسد.

فالاجتهاد التنزيلي لا يقتصر على معرفة الحبم الأصدلي، بدق يت لدّب عقددير مدا 

يترعب على ع بيقه من  يار واقعية، بحيث ي تار الملتهد ما يحقق المصلحة الراجحدة 

 .(22جويدرأ المفسد  ال،البة

وقد كان للمالبية مدنهج متميدّز فدي هدذا البداب، إذ جعلدوا "المصدلحة المرسدلة" 

ع فدي  أصلً مستقلً في بنداء الأحبدام، ب دلف بعد  المدذاهب الأخدر . وهدذا التوسدّ

اعتبار المصلحة اتعبدس علدى اجتهداداعهم التنزيليدة، حيدث صداروا أكحدر قددر  علدى 

 . (23جمعاللة القبايا المستلد 

ومن الأمحلة الت بيقية  جواز منع بع  المباحات إذا أدت إلى مفاسد عظيمة، أو 

 .(24جعرجيح مصلحة عامة على مصلحة فردية في قبايا السياسة الشرعية

كما أنّ الموازتة عندهم ليست عملية عشوائية، بق هي عملية مببوطة بقواعد، 

منها  أن عبون المصلحة حقيقية لا وهمية، وأن عبون كليدة أو يالبدة لا جزئيدة تدادر ، 

وألا ععار  تصًا ق عيًا. وهذا ما أكّدوم حين رأوا أته إذا ععارات مصلحتان روعدي 

أعظمهما بارعبداب أدتاهمدا، وإذا ععارادت مفسددعان روعدي أخفهمدا بارعبابهدا دفعدًا 

 .(25جلأعظمهما

في الاجتهاد، إذ لا ي نزَّ  الحبم إذا   فالموازتة بين المصالح والمفاسد أمرمحوري

أد  إلى مفسد  راجحة أو فوّت مصلحة معتبر ، وهو ما عبرّ عنه العز بن عبد السدلم 

 . (26جبميزان المصالح والمفاسد 

بناء على ما سبق؛ وفدي لدق ععقدّد الندواز  وكحدر  المت،يدرات فدي الملتمعدات 

الإسلمية اليوم، عزداد الحاجة إلى إبدراز دور الاجتهداد التنزيلدي باعتبدارم الأدا  التدي 

عحافظ على صلة الفقه بالواقع. فالقبدايا الماليدة، وال بيدة، والاجتماعيدة، والسياسدية، 

كلها عت لب اجتهاداً دقيقًا يراعي النصوص من جهة، والمقاصدد والمصدالح مدن جهدة 

أخر . وقد ألهرت دراسات حديحة أن كحيرًا من الإشبالات الفقهية المعاصدر  مردهّدا 

إلى يياب الاجتهاد التنزيلي المتوازن، فعلم القواعد الفقهية البلية الراجعة إلى البتاب، 

والسنة، والإجماع، من أهم ما يحتاجه الفقيه خاصدة فدي عصدرتا؛ لأتهدا قدواتين كليدة 

كبر ، عببط للفقيه ما يحتاجه من المسائق المتناير ، والفروع المتباير ، والمستلدات 

 . (27جالمعاصر 
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وبهذا يظهر أن الموازتة بين المصالح والمفاسدد ادابط محدوري فدي الاجتهداد 

 التنزيلي عند المالبية، يحفظ مقاصد الشريعة ويحقق مروتة التشريع.

 الت بيقات المعاصر  للجتهاد التنزيليدد   الفصق الحالث 

مع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العدالم 

المعاصر، اكتسب الاجتهاد التنزيلي أهميدة مبداعفة، حيدث أصدبح ادرور  شدرعية 

لبمان حيوية التشريع ومروتته في الاستلابة للتحديات. وقد أكد المالبيدة أنّ الملتهدد 

إتما ينظر إلى مآلات الأفعا  عند إيقاعها، لا إلى ملرد صورها وأشدبالها، وأتده بهدذا 

قد حصق على رعبة الاجتهاد، لذله قالوا أن "الملتهدد الدذي لدن الحبدم باجتهدادم فدل 

وهو عصدريح يعبدّر بلدلء عدن جدوهر الاجتهداد ،  (28جخفاء أن التقليد في حقه محرم"

التنزيلي في عصرتا وأن التقليد يير مصرح به للملتهدد لتمبنده مدن الاجتهداد ل دمدة 

 الواقع والنا .

 التطبيقات المعاصرة في المجال الاقتصادي ــ  المبحث الأول

شهدت الساحة الاقتصادية المعاصر  ع ورات متسارعة لم يعرفهدا الفقهداء فدي 

العصور السابقة، من قبيق البنوك التلارية، وشركات التأمين، والاستحمارات العالمية، 

وأسواق الأوراق المالية. وهذم القبايا المستلد  فرات على الفقه الإسلمي اجتهداداً 

عنزيليًا دقيقًا، يوازن بين النصوص الشدرعية الق عيدة ومقتبديات الواقدع الاقتصدادي 

 المعاصر.

وفي باب المعاملت البنبية على سبيق المحا ، اعتمدد الملتهددون المعاصدرون 

على قاعد  عحقيق المناط، للبشف عمّا إذا كاتت عقود البنوك عقوم على الربدا المحدرّم، 

أم أتها عندرج امن عقود مشروعة كالمباربة أو المرابحدة أو المشداركة. ومدن هندا 

تشأ فقه المعاملت المصرفية الإسلمية، الذي ارعبدز علدى مراعدا  العدرف التلداري 

 الحديث، وصياية عقود بديلة عحقق المقاصد الشرعية وعسد حاجات النا .

ويلحظ أن الفقه المالبي بوجه خاص أسهم في هذا الملا  من خل  عفعيق عقد 

(، الذي يعدّ من أهم أتواع الشركات فدي المدذهب المدالبي، Commanditeالقرا  ج

لبوته يبمن حفظ أموا  الشركاء مع عحديد مسؤولياعهم بقددر حصصدهم دون مسدا  

برأسمالهم الأصلي. وقد وجد هذا التصور الفقهي صد  في القدواتين الأوروبيدة، محدق 

القاتون الفرتسي يم القاتون الألماتي، حيدث ع دورت صديل للشدركات عقدوم علدى ذات 

دار علدى تسدق قريدب مدن  الفلسفة، حتى يدت العمليات المصرفية في بع  البنوك عد 

 . (29جالمعاملت الإسلمية، أي بدون فوائد ربوية



 الاجتهاد التنزيلي في الفقه المالكي ــ تأصيله وضوابطه وتطبيقاته المعاصرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025شهر ديسمبر  خمسالمجلد ال)                   309مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

فدي صدياية الدنظم   -عبر  لية الاجتهاد التنزيلدي-وهذا يؤكد أير الفقه الإسلمي  

الاقتصادية الحديحة، وأن من قية الأحبام الفقهية ورصاتتها جعلتها قادر  علدى التدأيير 

في البيئات يير الإسلمية، كما لهر في التلربة الأوروبية عامة، وفي ألماتيا ال،ربية 

خاصددة. كمددا يبددين أن الشددريعة الإسددلمية، حتددى بعددد اتحسددار الحبددم الإسددلمي عددن 

الأتدلس بقرون، للّت مؤير  في محي ها من خل  استبقاء المسلمين للأحبام الشرعية 

  .(30جوعفاعق ييرهم معها لما عتسم به من عدالة ومروتة

وفي باب التأمين، برز الاجتهاد التنزيلي بللء من خل  معاللة قبية التدأمين 

التلاري وما أيارعه مدن إشدبالات شدرعية عتعلدق بدال،رر والمقدامر  والربدا. فقدد للدأ 

الفقهاء إلى قاعد  الموازتة بين المصالح والمفاسد لاستللء الحبم الشرعي، مع الأخدذ 

 بعين الاعتبار حاجة الملتمعات الحديحة إلى وسيلة عنظّم عحمق الأخ ار والبوارث.

وقد اتتهى مللس الملمع الفقهي الإسلمي بالإجماع إلى الموافقة على ما قدررم 

( وعداري  ٥١مللس هيئة كبار العلمداء فدي المملبدة العربيدة السدعودية بدالقرار رقدم ج

هد، من عحريم التأمين التلاري بلميدع صدورم، وإجداز  التدأمين التعداوتي 4/4/1397

كبدديق مشددروع، وذلدده اسدتناداً إلددى ملموعددة مددن الأدلدة والمعددايير المقاصدددية، مددن 

   (31جأبرزها

أن التددأمين التعدداوتي عقددد عبددرع، يقددوم علددى التعدداون فددي عفتيددت الأخ ددار  .1

ق المسدؤولية عندد تدزو  البدوارث. إذ يسدهم المشدتركون  والاشتراك في عحمدّ

بمبالل تقدية ع  ص  لتعوي  المتبرر، دون قصد عحقيق ربح علاري، بدق 

بنيّة التعداون والتبافدق الاجتمداعي، وهدو مقصدد شدرعي أصديق مدن مقاصدد 

 الشريعة.

خلو التأمين التعاوتي من الربا بنوعيه  ربا الفبق وربا النسيئة، حيدث لا ع عدد  .2

عقود المساهمين عقوداً ربويّة، ولا ع ست،ق الأموا  الملموعة من الأقساط في 

معاملت ربوية، مما يحقق مقصود الشريعة في ع هير المعاملت المالية مدن 

 المحرمات.

اتتفدداء ال،ددرر واللهالددة البددار ، إذ إن المسدداهمين فددي التددأمين التعدداوتي  .3

متبرعددون، فددل ي تصددوّر فددي عقددودهم م دداطر  أو مقددامر ، ب ددلف التددأمين 

 التلاري الذي هو عقد معاواة مالية علارية ي،لب عليه ال،رر والمقامر .

وبهذا الاجتهاد التنزيلي، أمبن التمييز بين توعين مدن العقدود يبددوان متقداربين 

في صورعهما لبنهما م تلفان في مقاصددهما و يارهمدا؛ فالتدأمين التلداري أ ب دق لمدا 
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ين وي عليه من مفاسد، بينما التأمين التعداوتي أ جيدز لمدا يحققده مدن مصدالح معتبدر  

 شرعًا.

وهذم المعاللة ععبس مروتة الفقه الإسلمي في عنزيق الأحبام على الوقدائع المسدتلد  

بما يراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، ويبرز دور المدذهب المدالبي وييدرم مدن 

 المذاهب في بناء بدائق شرعية عحقق العدالة والبمان الاجتماعي.

 :التطبيقات المعاصرة في المجال السياسي - المبحث الثاني

، حيث عت،يدر الدنظم السياسدية السياسة الشرعية ملا  خصب للجتهاد التنزيلي

 وأساليب الحبم، بينما عبقى مقاصد الشريعة في إقامة العد  وحفظ النظام العام يابتة.

كما لهر اجتهاد عنزيلي في قبايا الدولة الحديحة، محق مفهوم الدستور والقواتين 

الواعية، فمع أنّ النصوص الأصلية لم ععرف هدذا الشدبق المؤسسدي، إلا أنّ الفقهداء 

المعاصرين قرروا أن الدساعير يمبن أن عبون وسيلة مشدروعة لتنظديم شدؤون الدولدة 

وحفظ مصالح النا ، مدا دامدت لا عصدادم النصدوص الق عيدة للشدريعة، ولدذله قدا  

العلماء "كاد الموطأ يصبح "الدستور المذهبي الموحد" لبق الأمة الإسلمية فدي أوائدق 

 . (32جالقرن الحاتي الهلري في خلفة المنصور"

فقد تقق عن الإمام ماله أنّ المنصور قا  له  "إتدي عزمدت أن  مدر ببتبده هدذم 

فتنس  تسً ا، يم أبعث إلى كق مصر من أمصار المسلمين   -يعني الموطأ-التي واعت  

 . (33جمنها تس ة، و مرهم أن يعملوا بما فيها، وألا يتعدوها إلى ييرها..."

رفد  هدذا التوجده المركدزي، ورأ  أنّ عندوع  -ببصيرعه-يير أنّ الإمام ماله 

ا  اجتهادات الصحابة والتابعين من يرو  الأمة التي لا ينب،ي مصادرعها، ما يعبس فهمدً

 متقدمًا لفقه الواقع، ومراعا ً للتعددية الاجتهادية.

إنّ هذا الموقف يبرز بواوح كيف أن الاجتهاد التنزيلي في السياسة يقوم علدى 

الموازتة بين عحقيق الوحدد  المرجعيدة للأمدة وبدين مراعدا  الاخدتلف المشدروع فدي 

العادات والأعراف والظروف المحلية، وهو المبدأ الذي يسري أيبًا على التعامق مدع 

الأتظمة الدستورية والقاتوتية المعاصر   فبما لدم يبدن هنداك مداتع مدن جمدع الأحبدام 

الشرعية في "موطأ" جامع، فدإنّ جمدع القدواتين فدي دسدتور أو قداتون مددتي اليدوم لا 

 يتعار  مع الشريعة ما دام منببً ا بمقاصدها.

وفي اوء ذله، فأنّ الدساعير الحديحة قد عبون من مدن قبيدق المصدالح المرسدلة 

، فهي ليست أحبامًا شرعية في ذاعها، بق أدوات التي عدخق في دائر  الاجتهاد التنزيلي

 عنظيمية لببط الحبم وعحقيق العدالة.
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 :التطبيقات المعاصرة في المجال الطبي  -المبحث الثالث

الت ددورات ال بيددة المعاصددر  محددق زراعددة الأعبدداء، وأطفددا  الأتابيددب، 

 والاستنساخ، أوجدت مسائق جديد  عستلزم اجتهاداً عنزيليًا دقيقًا.

ففي زراعة الأعباء، اعتمدت الفتاو  على قاعد  المصلحة المرسلة، فزراعدة 

الأعباء في ال ب الحديث ععني  تقق عبو سليم أو ملموعة أتسلة مدن إتسدان إلدى 

 .(34ج خر أو إلى الإتسان تفسه ليقوم مقام العبو أو النسيج التالف

وقد كاتت هذم المسألة من أعقدد مدا واجده الفقهداء المعاصدرين، إذ عتقداطع فيهدا 

 اعتبارات البرور  العلجية مع م اوف الاعتداء على حرمة اللسد الإتساتي.

وقد عالج ملمع الفقه الإسلمي الدولي هذم القبية فدي مدؤعمرم السداد  بلدد  

م(، بعدد اطلعده علدى أبحداث 1990مدار   20 – 14هد / 1410شعبان    23  –  17ج

 26 – 23هدد / 1410ربيدع الأو     26  –  23الندو  الفقهية ال بية السادسدة بالبويدت ج

م(، والتي عقدت بالتعاون مع المنظمة الإسلمية للعلوم ال بية. وجاء في 1989أكتوبر  

   (35جقراراعه ما يلي

، لأتهمدا ازرع ال،دد التناسلية  قرر الملمع أنّ تقق ال صية أو المبي  محرم شرعً د  1

يحملن الشفر  الورايية للمتبرع، وبالتالي ي نقق الاتتمداء الدورايي لشد    خدر، ممدا 

 في الهوية اللينية. اي قّ بالأتساب وي حدث اا رابً 

زرع أعباء اللهاز التناسلي  أجداز الملمدع زرع بعد  الأعبداء التدي لا عنقدق د  2

الصفات الورايية، باسدتحناء العدورات الم،لظدة، وذلده عندد عحقدق البدرور  ال بيدة، 

اعت في قرارات سابقة للملمع.  وبالالتزام بالبوابط الشرعية التي و 

وهذا القرار يعبس بواوح  لية الاجتهاد التنزيلي، حيدث عدمّ اللمدع بدين قاعدد  

حفظ النفس التي عقتبي إباحة العدلج عندد البدرور ، وقاعدد  حفدظ النسدق وصدياتة 

 الأتساب التي عمنع أي عدخق ي فبي إلى خلط الأتساب.

إذن؛ يتبدديّن مددن هددذم الت بيقددات المعاصددر  أنّ الاجتهدداد التنزيلددي عنددد الفقهدداء 

المعاصدرين أصدبح ادرور  شدرعية لمواكبدة قبدايا الواقدع المتلددد . وهدو اجتهداد 

يراعي ع،ير العرف، ويحقق المناط بدقة، ويوازن بين المصالح والمفاسد، ليبقدى الفقده 

  على الاستلابة لمقتبيات كق عصر. اقادرً  اتاببً  االإسلمي حي  
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 :  الخاتمة

، وادبط ادواب ه عندد المالبيددة، بعدد اسدتقراء التأصديق النظدري للجتهداد التنزيلدي

واستعرا  أبرز ع بيقاعه المعاصر  في الملالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

 وال بية، يمبن عل ي  أهم النتائج والتوصيات فيما يلي 

 النتائج:

فددي المددذهب المددالبي علددى اللمددع بددين النصددوص  يتأسددس الاجتهدداد التنزيلددي .1

 الق عية والمقاصد الشرعية مع مراعا  واقع النا  وأعرافهم.

للجتهاد الأصولي والفقهدي، لبنده يتميدز بتركيدزم   االاجتهاد التنزيلي ي عدّ امتدادً  .2

 على عنزيق الأحبام على الوقائع المتلدد .

بددرزت المدرسددة المالبيددة فددي عفعيددق الاجتهدداد التنزيلددي لاعتمادهددا المصددلحة  .3

 المرسلة والعرف وعحقيق المناط بشبق واسع.

أكد الشاطبي وابن عاشور وييرهما على أنّ عنزيق الأحبام يتوقف على مراعا   .4

المددآلات، ممددا يلعددق الاجتهدداد التنزيلددي أدا  لتحقيددق التددوازن بددين الحوابددت 

 والمت،يرات.

فدي الاجتهداد التنزيلدي، إذ يعددّ مدن   اأساسديً   االعرف عند المالبيدة يمحدق اداب ً  .5

 مصادر التشريع التي ي بنى عليها الحبم في حا  ع،يرّ العوائد.

عحقيق المناط يمحق جوهر العملية الاجتهادية التنزيلية، لأته يحددد مدد  ات بداق  .6

 لت،ير شروطه. االحبم على الواقع أو ع،يرم عبعً 

الموازتددة بددين المصددالح والمفاسددد عنددد التنزيددق عؤكددد البعددد المقاصدددي للفقدده  .7

 المالبي، الذي ينظر إلى النتائج العملية للأحبام.

الاجتهاد التنزيلي لا ينفصق عن الاجتهاد المقاصدي، بق هو ع بيق عملي له في  .8

 معاللة القبايا المستلد .

التلديد الفقهي عند المالبية يتللى بصور  عملية من خدل  الاجتهداد التنزيلدي،  .9

 وهو ما جعق فقههم أكحر مروتة وقابلية للت بيق في الواقع.

أبرز ملالات الاجتهداد التنزيلدي المعاصدر عتمحدق فدي الاقتصداد جالمعداملت  .10

 البنبية، التأمين، الاستحمار( حيث يواجه الفقه عحديات العولمة المالية.

الملا  السياسي يواح مروتة الفقه المالبي في التعامدق مدع الدولدة الحديحدة،  .11

 من خل  عبييفه لمفاهيم محق الدستور والمشاركة السياسية.
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الاجتهاد التنزيلي يسهم في حماية الفقه الإسلمي من اللمود والتقليد، ويمنحده  .12

 القدر  على مواكبة الت ورات العلمية والتقنية.

التفرقة بين التنزيق الفقهي الصدحيح والتنزيدق الفوادوي العشدوائي ادرور   .13

 ملحّة، إذ لا بد أن ينببط التنزيق ببوابط أصولية دقيقة.

لاجتهداد يحقدق   اعمليدً   االمالبية بتميزّهم في مراعا  المقاصد، يقددمون تموذجدً  .14

 التوازن بين الن  والواقع.

يسهم في ععزيز القيم الببر  للشريعة محق العدد ، الرحمدة،   الاجتهاد التنزيلي .15

 رفع الحرج، وعحقيق مقاصد التبليف.

يياب الاجتهاد التنزيلي أو اعفه يؤدي إلى الاتفصا  بين النصوص الشرعية  .16

 وحيا  النا ، وهو ما يشوم صور  الشريعة.

 التوصيات:

ارور  ععزيز البحث الأكاديمي في مواوع الاجتهاد التنزيلي، مع عنايدة خاصدة -1

 بتلارب المالبية وع بيقاعهم المعاصر .

إتشاء مراكز بححية مت صصة في "الاجتهاد التنزيلي" علمع بين الفقهداء وال بدراء -2

 في الاقتصاد وال ب والسياسة لبمان عنزيق الأحبام بشبق متبامق.

العمق على صياية "مدوتة فقهية ع بيقية" عواح أهم صور الاجتهاد التنزيلدي فدي -3

 للباححين والفقهاء. االملالات المستلد ، عبون مرجعً 

 

 

 بيان تضارب المصالح
ي قر المؤلف بعدم وجود أي عبارب مالي أو علقات ش صية معروفة قد عؤير على العمددق المددذكور 

 .في هذم الورقة

 

 ش:ـــــــــــــــالهوام
 

لسان العرب، محمد بن مبرم بن على، أبو الفبق، جما  الدين ابن منظور الأتصاري الرويفعى،   (1ج

 .3/135هد،  1414 -بيروت ال بعة  الحالحة  -دار صادر 
المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد ال،زالي ال وسي، عحقيق  محمد عبد السلم عبد الشافي دار  (2ج

 .342م، ص 1993 -هد 1413البتب العلمية ال بعة  الأولى، 
الإحبام في أصو  الأحبددام، سدديف الدددين، أبددو الحسددن علددي بددن محمددد ا مدددي، مؤسسددة النددور   (3ج

 .4/162هد،  1378بالريا ، سنة 
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الشرح الببير لم تصر الأصو  من علم الأصو ، أبو المنذر محمود بن محمد بددن مصدد فى بددن   (4ج

م، ص  2011 -هددد  1432عبددد الل يددف المنيدداوي، المبتبددة الشدداملة، مصددر ال بعددة  الأولددى، 

592. 
معلم مقاييس الل،ة، أبو الحسين أحمد بن فار  بددن زكريددا، عحقيددق واددبط  عبددد السددلم محمددد   (5ج

 1392 -وأولادم بمصر ال بعددة  الحاتيددة،   هارون، شركه مبتبة وم بعة مص فى البابي الحلبي

 .5/417هد(، 
 -فتح القدير، محمد بن علي بددن محمددد بددن عبددد الله الشددوكاتي، دار ابددن كحيددر، دار البلددم ال يددب   (6ج

 .6/283هد،  1414 -دمشق، بيروت ال بعة  الأولى 
الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الل مي الشاطبي، المحقق  أبددو عبيددد  مشددهور   (7ج

 -هددد  1417بن حسن    سلمان عقديم  ببر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن عفان ال بعددة  الأولددى، 

 .232-40/ 5م،  1997
 -فقه النواز  للأقليات المسلمة »عأصيل وع بيقددا ، محمددد يسددري إبددراهيم، دار اليسددر، القدداهر     (8ج

  .1/324م،  2013 -هد  1434جمهورية مصر العربية ال بعة  الأولى، 
م، ص  ٢٠١١  -هددد    ١٤٣٢الدكتور علي جمعة إلى أين، طلحة محمد المسددير، ال بعددة  الأولددى،    (9ج

89. 
ب،ية المقتصد شرح »بداية الملتهد لابن رشد الحفيد، شرح  محمددد بددن حمددود الددوائلي، دار ابددن   (10ج

 .4/2090م،  2019 -هد  1440لبنان ال بعة  الأولى،  -حزم، بيروت  
مساله اللللة في اختصار المناهق الزلالة، الم تار بن العربي مؤمن اللزائري يددم الشددنقي ي،   (11ج

 .3/1056م،  2018 -هد  1439لبنان ال بعة  الأولى،  -دار ابن حزم، بيروت 
تظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوتي، الدار العالمية للبتاب الإسلمي، الريددا    (12ج

 .136م، ص  1992 -هد  1412السعودية ال بعة  الحاتية،  -
جامع المسائق والقواعد في علم الأصو  والمقاصد، عبد الفتاح بن محمد مصدديلحي، دار اللؤلددؤ    (13ج

 .4/240م،  2022 -هد  1443المنصور ، مصر ال بعة  الأولى،   -للنشر والتوزيع 
لدده ، عيددا  بددن تددامي السددلمي، دار التدمريددة، الريددا   (14ج ع  الفقَِيددهَ جَه  و   الِفقددهِ الددذي لا يسَددَ  -أصدد 

 .448م، ص  2005 -هد  1426السعودية ال بعة  الأولى، 
شرح ابن تاجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواتي، قاسددم بددن عيسددى بددن تدداجي   (15ج

م،   2007  -هددد    1428لبنان ال بعة  الأولددى،    -التنوخي القيرواتي، دار البتب العلمية، بيروت  

1/324.  
رواة المستبين في شرح كتاب التلقين، أبو محمد، وأبو فار ، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد   (16ج

القرشي التميمي التوتسي المعروف بابن بزيددز ، المحقددق  عبددد الل يددف زكددا ، دار ابددن حددزم 

 .2/1414م،  2010 -هد  1431ال بعة  الأولى، 
لوامع الدرر في هته أستار الم تصر ]شرح »م تصر خليق  للشي  خليق بددن إسددحاق اللندددي   (17ج

 -هد([، محمد بن محمد سالم المللسي الشنقي ي، دار الراددوان، تواكشددوط  ٧٧٦المالبي جت   

 .1/71م،  2015 -هد  1436موريتاتيا، ال بعة  الأولى، 
 .4/2090ب،ية المقتصد شرح »بداية الملتهد لابن رشد الحفيد، شرح  محمد بن حمود الوائلي،  (18ج
الذخير ، أبو العبا  شهاب الدين أحمد بن إدريس بددن عبددد الددرحمن المددالبي الشددهير بددالقرافي،   (19ج

. شرح ال رشي على م تصددر خليددق، أبددو عبددد الله محمددد ال رشددي، الم بعددة الببددر  1/127

 .1/63هد،  1317الأميرية ببولاق مصر ال بعة  الحاتية، 



 الاجتهاد التنزيلي في الفقه المالكي ــ تأصيله وضوابطه وتطبيقاته المعاصرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025شهر ديسمبر  خمسالمجلد ال)                   315مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 

 

 
شرح التلقين، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمددر التَّمِيمددي المددازري المددالبي، المحقددق  سددماحة   (20ج

لمي، دار ال،ددرب الِإسددلمي ال بعددة  ال بعددة الأولددى،  د الم تددار السددّ م،  2008الشددي  محمددَّ

2/255. 
الذخير ، أبو العبا  شهاب الدين أحمد بن إدريس بددن عبددد الددرحمن المددالبي الشددهير بددالقرافي،   (21ج

  .10/65م،  1994بيروت ال بعة  الأولى،  -محمد حلي و خرون، دار ال،رب الإسلمي
المدخق، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالبي الشهير بددابن الحدداج، دار   (22ج

 .4/16التراث ال بعة  بدون طبعة وبدون عاري ، 
عحبير الم تصر وهو الشرح الوسط على م تصر خليق في الفقه المالبي، عدداج الدددين بهددرام بددن   (23ج

عبد الله بن عبد العزيز الدميري، المحقق  د. أحمددد بددن عبددد البددريم تليددب د د. حددافظ بددن عبددد 

 2013 -هددد  1434الرحمن خير، مركز تليبويه للم  وطات وخدمة التراث ال بعة  الأولددى، 

 .1/85م، 
رواة المستبين في شرح كتاب التلقين، أبو محمد، وأبو فار ، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد   (24ج

 .1/152. الذخير ، القرافي، 2/945القرشي التميمي التوتسي المعروف بابن بزيز ،  
التبصر ، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن الل مي، دراسة وعحقيق  الدكتور أحمد عبددد البددريم   (25ج

م،  2011 -هددد  ١٤٣٢تليددب، وزار  الأوقدداف والشددؤون الإسددلمية، ق ددر ال بعددة  الأولددى، 

1/218. 
شددبِلعها، أبددو الحسددن علددي بددن   (26ج تة وحَقِّ م  منَاهِج  التَّحصِيقِ وتتائج ل ائف التَّأوِْيق في شَرحِ المدوََّ

  .2/184م،  2007 -هد  1428سعيد الرجراجي، دار ابن حزم ال بعة  الأولى، 
 1446سوريا ال بعة  الأولى،  -القواعد الأم للفقه، فبق بن عبد الله مراد، دار ابن كحير، دمشق  (27ج

 .5م، ص  2025 -هد 
فتح العلي الماله في الفتو  على مذهب الإمام ماله، محمد بن أحمد بن محمددد علدديب، أبددو عبددد   (28ج

  .1/60الله المالبي، 
لبنددان ال بعددة   -معلمددة الفقدده المددالبي، عبددد العزيددز بنعبددد الله، دار ال،ددرب الإسددلمي، بيددروت  (29ج

 .43-42م، ص  1983 -هد  1403الأولى، 
 .43-42معلمة الفقه المالبي، عبد العزيز بنعبد الله، ص  (30ج
التأمين الصحي واست دام الب اقددات الصددحية، الدددكتور محمددد جبددر الألفددي، مللددة ملمددع الفقدده   (31ج

 .13/1478الإسلمي التابع لمنظمة المؤعمر الإسلمي بلد ،  
اص لح المذهب عند المالبية، محمد إبراهيم علددي، دار البحددوث للدراسددات الإسددلمية وإحيدداء   (32ج

 .142م، ص  2000 -هد  1421دبي ال بعة  الأولى،   -التراث الإمارات العربية المتحد  
الم تصر الص،ير لابن عبد الحبم »خلفيات في الفقه ، أبو محمددد عبددد الله بددن عبددد الحبددم بددن   (33ج

أعددي ن المصددري المددالبي، دراسددة وعحقيددق  عمددر علددي أبددو ببددر زاريددا، دار ابددن القدديم للنشددر 

 -هددد  1434دار ابددن عفددان للنشددر والتوزيددع، مصددر ال بعددة  الأولددى،  -والتوزيددع، السددعودية 

  .47م، ص  2013
عمليّات تقق وزرع الأعباء البشريّة بين القاتون والشرع، سمير  عايد ديات، منشورات الحلبي   (34ج

 .7م، ص1999الحقوقيّة، 
يّ، دار الفبددر    (35ج حَيْلددِ ة بددن مصدد فى الزو ه ، وَهْبددَ دمشددق، ال بعددة    -سددوريَّة    -الفِقْه  الإسددلميو وأدلَّتدد 

ابعة،   .7/5183الرَّ


